دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 257
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في التنبيه الثاني عشر وأشرنا إلى أنّ هذا التنبيه عُقد لأجل بيان جريان الاستصحاب وعدم جريانه في الأمور العقدية وبينا الوجه في عقد هذا التنبيه إذْ أنّ بعض أهل الكتاب أشكل على أحد علمائنا باستصحاب نبوة موسى ع وبالتالي فنحن على يقين بنبوته وعلى شك في نفسها فنستصحب نبوة موسى ع فطرح هذا التنبيه للإجابة عن هذا الإشكال وهذا التنبيه بُين بمحاور متعددة بعْد تمهيد خلاصته ما تقدم من أنّ جريان الاستصحاب يتوقف على كون المستصحب حكمًا شرعيًا وجوب أو حرمة أو موضوعًا لحكم شرعي نستصحب بقاء زيد لوجوب الإنفاق على عياله ثم بينا أنّ الموضوع للحكم الشرعي تارة يكون من الموضوعات الخارجية غير الصرفة وأخرى من الموضوعات الخارجية الصرفة وأوضحنا المراد من هذين المصطلحين وقلنا إنّ المراد بالصرفة أي ما تصرف فيه الشارع كالصلاة والصوم والحج وغير الصرفة أي ما لم يتصرف في الموضوع الشارع كالماء والتراب ثم بينا أنّ الموضوع قد يكون من ألفاظ اللغة إذا ترتب على هذه اللفظة حكم شرعي كما مر عليكم فلو كنا على يقين في أنّ صيغة الأمر كات للوجوب ثم شككنا في الوجوب نستصحب الوجوب ، لفظة الصعيد لمطلق وجه الأرض نشك في استعمال الشارع لها على غير ما وُضعت له ونحن على يقين سابق فنستصحب ما كنا على يقين به وهلم جرا بعْد ذلك بينا الشق الأول وخلاصة الشق الأول أنّ الأمور العقدية تارة يراد بها الاعتقاد والتسليم والإذعان وأخرى يراد بها اليقين والمعرفة فإذا كان الأمر العقدي يراد به التسليم والإذعان فيجري الاستصحاب الحكمي قلنا والموضوعي فلو كنت على يقين بوجوب الاعتقاد بتفاصيل ما يقع في يوم القيامة كتطاير الكتب والمرور على السراط أو كنت على يقين بأنّ من مات يتعرض لسؤال منكر ونكير ثم شككت في أنّ من دُفن بالأرض المقدسة هل أيضًا يسألانه منكر ونكير أم لا ؟ شك يقين سابق وشك لاحق فاستصحب ، هذا فيما ماذا ؟ الاستصحاب الحكمي ، كذلك في الاستصحاب الموضوعي إذا كنت على يقين بموضوع يترتب عليه حكم ثم شككت في بقاء ذلك الموضوع وهو أمر عقدي من هذا القسم الأول يعني من الأمور التي يلزم الإذعان والتسليم والاتقاد بها جاز لي استصحاب ذلك الموضوع بلا إشكال وبلا ارتياب بعْد أوضحنا نقطة ، خلاصتها : أنه لماذا فُرق بين اليقين وبين الاعتقاد ؟ قلنا لأنّ اليقين بمعنى العلم الجازم يقابله الجهل أما الاعتقاد فماذا يقابله ؟ الجحود والنكران الذي لا يعتقد بشيء فهو إما شاك أو جاحد ، أما إذا كان الأمر العقدي المطلوب به اليقين فعدم حصول اليقين يقابله الجهل وليس الجحود والإنكار فلذا فرقنا بين القسمين والخلاصة إنّ الآخوند عليه الرحمة يقول إنّ الأمر العقدي إذا كان من نمط القسم الأول فيجري فيه الاستصحاب الحكمي والموضوعي أما إذا كان من القسم الثاني ما هو القسم الثاني ؟ هو الذي كلامنا فيه في هذا اليوم وهو الذي يطلب فيه تحصيل اليقين والمعرفة بحيث يكون اليقين جزء من الموضوع أي أنّ الموضوع لا يتحقق إلاّ بعْد وجود اليقين طيب ؛ طبعًا ؛ كان هناك كلام طويل في الأمس الماضي أوردناه في ماذا إذا تتذكرون ؟ كيف جاز إجراء الاستصحاب في الأمور العقدية من القسم الأول والحال أنّ الاستصحاب إنما يفيد الظن وقد أجبنا وهذه أمور عقدية المفروض أن يتحقق بها اليقين وقد أجبنا على أنّ الاستصحاب هو أصل عملي يجري في الفروع والأصول لكن أي أصول ؟ الأصول المراد بها الأصول من القسم الأول التي يراد منها ماذا ؟ الاعتقاد باعتبار أنّ الاعتقاد وظيفة عملية لكن هذه الوظيفة العملية هي وظيفة عملية جوانحية والأصل العملي كما يذهب حيرة الشاك ف الأمور الجوارحية كذلك يذهب بحيرة الشاك يعني يشخص له الموقف العملي في الأمور الجوانحية .

      كلامنا في هذا اليوم قلنا في الأمور العقدية من القسم الثاني وهي التي يكون المطلوب من المكلف الوصول إلى اليقين والمعرفة في هذا القسم يقول الآخوند عليه الرحمة فلا يجري الاستصحاب الموضوعي ويجري الاستصحاب الحكمي ، واضح لماذا لا يجري الاستصحاب الموضوعي ؟ لأننا قلنا إنّ الموضوع يطلب فيه اليقين فلو زال اليقين لم يتحقق المطلوب فلا يمكن بالاستصحاب أن نحقق الموضوع لأنّ الاستصحاب لا يحقق لنا جزء الموضوع الذي هو اليقين الاستصحاب كما قلنا وظيفة عملية تقول لي ما كنت على يقين به وشككت فيه فاستصحبه يعني ابني على يقينك السابق بس ما يقول لي اليقين تحقق عنده وأنا المطلوب مني ماذا ؟ اليقين الاستصحاب لا يحقق لي جزء الموضوع يعني الموضوع المتصف بالعلم والمعرفتي واليقين ، طيب ؛ ولذا الآخوند يعطينا مثالاً يقول لو كنا قد طُلب منَّا تحصيل القطع بشيء من الأمور العقدية كتفاصيل يوم القيامة مثلاً قلنا من تفاصيل يوم القيامة ماذا ؟ تطاير الكتب ، من تفاصيل يوم القيامة المرور على السراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة هذا مطلب منَّا فشككنا فيه ، مطلوب منا على أي نحو ؟ على أن نكون على يقين به ، شككنا فيه فهل نسطيع أن نثبت على ما كنا على يقين به سابقًا بالاستصحاب أي بمعنى يكون الاستصحاب محققًا للموضوع ؟ لا ، يقول الآخوند لماذا لا ؟ لأنّ الاستصحاب فقط يذهب بالحيرة والشك ولا يحقق أنّ الموضوع على يقين منه كما هو واضح لديكم ، طيب ؛ مثال ذلك : أما هذا قلنا في أي شيء لا يجري ؟ يف الموضوع لكنني لو فُرض أنني فرض أنني على شك بالحكم في موضوع أنا على يقين به وكان ذلك الموضوع يترتب عليه حكم فيجوز لي إجراء الحكم في حالة الشك المترتب على الموضوع ، الموضوع لا يجوز استصحابه لكنّ الحكم المترتب عليه باعتبار أني كنت على يقين سابق وشك لاحق وشك لاحق يجوز لي أن استصحب لنعطي مثالاً في ذلك الآن لو فرضنا أنّ حياة الإمام المعصوم يجب على المكلف أن يعرف إمامه الحي الموجود بين ظهراني الأمة ثم شك بحياته موضوع ماذا ؟ موضوع وجوب المعرفة وجود الإمام الحي فهل يجوز يقول كنت على يقين سابق بوجود الإمام الصادق ع فاستصحب وجوده هذا لا يجري الاستصحاب لأنّ الاستصحاب لا يحقق لي اليقين بحياة الإمام الصادق ع لكن لو فرضنا أنّ حكمًا من الأحكام يترتب على هذا الموضوع وجود الإمام الصادق ع حي فيجوز لي استصحاب ماذا ؟ كنت في السابق يجب عليّ مثلاً أن أتصدق كل يوم بدرهم إذا كان الإمام الصادق موجودًا حيًّا والآن أشك في حياته وجوب الصدقة الذي يترتب على الموضوع يترتب كحكم شرعي ففرق بين وجود الموضوع الذي أُخذ فيه اليقين وبين الحكم الشرعي المترتب على الموضوع ، الحكم الشرعي يترتب ويجري دون إشكال أما الاستصحاب الموضوعي فلا يجري لماذا لا يجري ؟ لأنّ جزء الموضوع قد ذهب وجزء الموضوع لا يتحقق بجريان الاستصحاب يعني بمعنى أنّ الاستصحاب لا يوجد لليقين السابق الذي كان جزء من الموضوع لكن الحكم لا يترتب على نفس ماذا ؟ الحكم لا يشترط فيه وجوب المعرفة واليقين يعني بل يكتفى فيه ماذا ؟ بنفس الاستصحاب وبالاستصحاب نستطيع أن نرتب الحكم الشرعي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – استصحاب ترتب الحكم لأنّ كان الحكم عندي سابق وأنا على يقين منه والآن أشك فيه باعتبار عندي شك في الموضوع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – فاستصحب الحكم الذي كنت على يقين منه سابقًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، أنا لا أجري ، قلنا لازم ، ذي لازم ما علينا منه ، هذا ثَبِّتْ الحكم معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن الآن هذا مثال أقول لكم الإمام الصادق اعرضوه على الإمام المهدي الآن معاي ؛ واحد كان في زمان الإمام ويعلم بحياة الإمام المهدي وهو عمره طويل كعمر الإمام المهدي ثم بعْد الغيبة مثلاً الكبرى الآن يشك يرتب الحكم لكن يجب عليه البحث والاستحصاء ليحصل الموضوع لأنّ الموضوع هو حياة الإمام المهدي لو فرضنا أنه يجب عليه أن يصل إلى مرتبة من اليقين لا تتحقق إلاّ بالبحث والاستحصاء لوجب عليه ذلك ، اتضحت يبدو الفكرة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا أعرف أنكم ماذا ؟ إشكالكم من خلال اللازم ، لازم استصحاب الحكم ثبوت الموضوع ، نحن ما علينا من اللوازم ، علينا من الحكم الشرعي ، الحكم الشرعي شرائطه متحققة فيجري الاستصحاب به بعَد لازم جريان الحكم ، لازمن الاستصحاب هو جريان الحكم الشرعي المترتب على الاستصحاب ثبوت الموضوع نحن ما علينا منه لأنّ الموضوع لماذا لا يجري في الاستصحاب ؟ باعتبار وجود شرط في الموضوع وهذا الشرط متخلف وهو وصول المكلف إلى درجة اليقين وهذا لا يتحقق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الحكم الشرعي محله نفس ماذا ؟ أن استصحب ما كنت على يقين به وهو نفس الحكم الشرعي كان يجب عليّ أن أتصدق في كل يوم إذا كان الموضوع موجود والآن أنا أشك أنّ هذا الوجوب هذا باقي أم لا ، بسبب الشك في ماذا ؟ في حياة الإمام للموضوع فاستصحب الحكم الشرعي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أن استصحب الحكم الآن ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا عقلاً ، أنا أفهم دقة وعقلاً أنّ الحكم مترتب على حياته صح فمعنى أنه هذه إذا كنت شاك في حياته يعني ما عندي يقين سابق لكن ما عندي يقين سابق في حالة الشك أما أنا عندي يقين قبل الشك وأنا الآن يصدق عندي شك في الحكم بسبب الشك في الموضوع فاستصحب الحكم مو استصحب الموضوع أنا ولذلك يقول الاستصحاب الحكمي يجري - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ الموضوع المطلوب فيه اليقين وأنا ما عندي يقين ، في حالة الشك الاستصحاب جريانه ما يوجد لي اليقين ، يوجد لي اليقين ، أنا مطلوب منِّي شرعًا لو فرضنا طلب منِّي الشارع أكون على يقين بحياة الإمام المعصوم وكنت بحثت عن الإمام المعصوم بالطرق المتعارفة فحصلت على يقين ثم حدثت حادثة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – انتبه لأمر عقدي والأمر العقدي المطلوب منه المعرفة لابد أن يأتي عن طرق تحصل المعرفة معاي ؛ والاستصحاب لا يحصل لي اليقين الذي هو جزء للموضوع ، قد نعم أنا لو فرضنا أنّ هذا الموضوع يترتب عليه حكم شرعي ثم شككت في الحكم الشرعي بسبب أشك في الموضوع هذا يجري الاستصحاب ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الحكم الشرعي أشبه بالقسم الأول الذي قلنا ماذا ؟ لأنه اعتقاد جوانحي أشبه بالاعتقاد الجوانحي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بل هو أصل موضوع حكم شرعي تكليفي لو فرضنا مثل الصدقة الآن هنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – راح يستعرض الآخوند في آخر البحث أنه لو فرضنا توسعة في الموضوع للروايات - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني يحقق لي علم تعبيد يسمونه لو فرضنا أنّ في بعض الأحيان هذا يرجع إلى نفس الدليل هل أنّ الدليل الدال على وجوب حياة الإمام يكتفى به بالعلم أو الظن فيصير هذا يحقق موضوع ، موضوع الدليل معاي ؛ أما إذا كان لا ، العلم الوجداني والقطع واليقين وجدانًا الاستصحاب أيضًا لا يحقق موضوعًا ، لابد نحقق ظن ، صح هو توسعة وتعبد لكنه ظن يبقى ظن وذاك يشترط فيه المعرفة الوجدانية واليقين الفعلي ... ، المتحقق من الطرق الطبيعية من خلال البحث ، لأنّ بكرة راح نرتب عليه مطلب هذا البحث - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أنزله في أي أحكام ؟ الأحكام العقدية التي يطلب منها اليقين وإلاّ في الأحكام الشرعية التي يطلب فيها مثلاً ماذا ؟  التي يطلب يفها تشخيص الوظيفة العملية وغزالة الشك ، محل التنزيل هنا مو هناك ولذلك الآخوند ماذا يقول ؟ يقول إذا صح التنزيل وعمّ الدليل جاز جريان الاستصحاب يعني لابد يصح التنزيل في مقام الثبوت ويعم الدليل في مقام الإثبات ليجري لنا الاستصحاب أما إذا مثلاً ما صح التنزيل في مقام الثبوت ولم يعمه الدليل في مقام الإثبات ما نستطيع أن نجري الاستصحاب لنثبت الموضوع باعتبار أنّ جزء من الموضوع هو اليقين لعل فكرة الآخوند يعني واضحة بس يحتاجون تتأملون اشويه ولذلك شوف ماذا يقول الآخوند ؟ وأما التي كان المهم فيها شرعًا وعقلاً هو القطع بها والوصول إلى اليقين بمعرفتها فلا مجال للاستصحاب موضوعه ويجري الاستصحاب حكمًا فلو كان المكلف يعني متيقنًا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمانه وشك في بقاء وجوبه استصحب هذا ، لأنّ استصحاب شنهوا ؟ هذا قلنا ؟ استصحاب للوجوب للحكم وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلاً وكان يطلب منه من الناحية العقدية أن يكون على يقين بحياته بحيث يكون اليقين جعل من الموضوع فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة الإمام المعصوم لزمانه بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع توافر ذلك وإمكانه ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلاً أو شرعًا لماذا قال عقلاً أو شرعًا ؟ يعني يقول إنّ الأدلة الدالة على وجوب المعرفة مختلف فيها بين المتكلمين كما مر عليكم في الكتب العقدية لأنّ بعض المتكلمين يقول مثلاً بعض المعارض العقدية يمكن أن تثبت بالشرع وبعض المتكلمين يقول لا ، لا تثبت إلاّ بقيام الدليل العقلي بتفاصيله مثلاً الأشاعرة يجيزون في بعض الأمور العقدية أن يكون ثبوتها آتٍ من خلال الشارع أما نحن الإمامية يقولون لا ، لابد ن قيام الدليل العقلي البحت لِئلاّ يلزم مثلاً ماذا ؟ الدور ، بس نحن يقول هذا المطلب يجري سواءً بالمسبة للأشاعرة أو بالنسبة لنا يعني حتى إذا كان هذا المطلوب من اليقين بالأمور الشرعية الاستصحاب يفيد الظن فلا يحقق جزء الموضوع أو شرعًا إلاّ هذا إشكالك الذي جبته إلاّ إذا كان حجة من باب شنهوا ؟ إفادته للظن وتوسع في الموضوع فهذا لا إشكال لأنه راح يحقق لنا ظنًّا يعني جزء الموضوع راح يحقق لنا جزء الموضوع وكان المورد مما يكتفى به بالظن فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لابد في جريان الاستصحاب فيها من أن يكون يف المورد واحد أثر شرعي يترتب ، الأمر الثاني يتمكن المكلف من موافقته ، الأمر الثالث الذي قلنا عندنا يقين سابق وشك لاحق ولذلك يقول وهذا كما يجري في مسائل الجوارح كالصلاة والصوم يجري أيضًا في الأمور العقدية المتعلقة بالجوانح كوجوب معرفة المعصوم وحياته .

      بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

